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      المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة -سابعاً 
    عامةملاحظات  -ألف 

المرحلة التي وصــل إليها تطور القوانين ذات الصــلة في البلد المضــيف ومدى اســتقرار  دُّتُعَ  -١
نظامه القانوني وكفاية سبل الانتصاف المتاحة للأطراف الخاصة عناصر جوهرية في الإطار القانوني 

قوانينه في المجالات  هباستعراض ،البلد المضيف ويقدِّمالعام للشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
ذات الصلة المباشرة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسينها، بحسب الاقتضاء، مساهمة 
هامة في كفالة وجود مناخ ملائم لاستثمارات القطاع الخاص في البنى التحتية والخدمات العمومية. 

المقرضـــون والمســـتثمرون تقدير وبفضـــل زيادة اليقين القانوني ووجود إطار قانوني مؤات يســـتطيع 
ا في تكلفة تعبئة رأس المال الخاص، إيجابيًّ أفضل. ويؤثر ذلك تأثيراً تقديراًمستوى المخاطر في البلد 

ثاني، " مانات الحكومية (انظر الفصـــــــل ال لدعم الحكومي أو الضــــــ التخطيط ويقلل الحاجة إلى ا
  وإعداده"، الفقرات ...). للمشروع

يف التي يمكن أن يكون لها أثر جوانب قليلة مختارة من قوانين البلد المضــــــويبرز القســــــم باء   -٢
تنفيذ الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص، وإن لم تتناول بالضـــرورة هذه الشـــراكات على نحو   في

). ويشير القسم جيم إلى ما يمكن أن يكون لبضعة اتفاقات دولية رئيسية ٥٢-٣مباشر، (انظر الفقرات 
 ).٥٧-٥٣تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلد المضيف (انظر الفقرات من صلة ب

   
   المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة -باء 

شراكات بين   -٣ صوب ال شريعات الموجهة على وجه التحديد  إلى جانب المسائل المتعلقة بالت
وجود أحكام داعمة في مجالات  أيضــــــاً القطاعين العام والخاص، يقتضــــــي الإطار القانوني المؤاتي

ــــــاص في الأنشطة الاقتصادية هو أمر  تشريعية أخرى. فوجود تشريع يشجع ويحمي الاستثمار الخـ
يشجع الاستثمار الخاص في البنية التحتية والخدمات. وتشير الفقرات التالية إلى جوانب قليلة مختارة 

ون لها أثر في تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية. ويمكن أن من الميادين القانونية الأخرى التي يمكن أن يك
يؤدي وجود أحكام قانونية وافية في تلك المجالات الأخرى إلى تيســـير عدد من المعاملات اللازمة 
لتنفيذ مشـــــاريع البنية التحتية وأن يســـــاعد على تخفيض درجة المخاطرة القانونية المدرَكة بشـــــأن 

  الاستثمار في البلد المضيف.
    

   تشجيع الاستثمار وحمايته  -١ 
شاريع وللمقرضين درجة الحماية الموفَّرة   -٤ سبة لمؤسسي الم صة بالن سائل التي لها أهمية خا من الم

للاستثمار في البلد المضيف. فالمستثمرون الأجانب في البلد المضيف سيكونون بحاجة إلى أن تُضمن لهم 
ـــارية في  وفقاًالحماية من التأميم أو نزع الملكية دون مراجعة قضـــائية ودون تعويض ملائم  للقواعد الس

بقدرتهم، في جملة  أيضاًلمعايير القانون الدولي. وسيكون مؤسسو المشاريع مهتمين  وفقاًالبلد المضيف و
أمور، على أن يجلبوا إلى البلد دون قيود غير معقولة العاملين المؤهلين اللازمين للعمل في المشــــــروع، 

صـــول على النقد الأجنبي بحســـب اللزوم، وعلى أن وعلى اســـتيراد الســـلع والمعدات اللازمة، وعلى الح
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يحولوا إلى الخارج أو يعيدوا إلى أوطانهم أرباحهم أو المبالغ اللازمة لســــداد الديون التي حصــــلت عليها 
الشــركة من أجل مشــروع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. وإلى جانب الضــمانات المحددة التي 

وإعداده"، الفقرات ...)، يمكن أن  التخطيط للمشروعلفصل الثاني، "يمكن أن توفرها الحكومة (انظر ا
فيما يتصل بالشراكات بين القطاعين العام  هامًّا دوراًيؤدي التشريع الخاص بتشجيع الاستثمار وحمايته 

والخاص. وقد يكون من المفيد للبلدان التي لديها بالفعل تشريعات مناسبة لحماية الاستثمار أن تنظر في 
نص صــراحة على توســيع نطاق الحماية التي توفرها تلك التشــريعات للاســتثمارات ليشــمل مشــاريع ال

الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن للبلدان التي ترغب في وضــع ســياســة متســقة وفعالة ترمي 
الاستثمار  إلى تعزيز وحماية الاستثمارات أن تسترشد على نحو مفيد بالمبادئ الأساسية لتقرير سياسات

  )١(الواردة في إطار سياسات الاستثمار الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويبرم عدد متزايد من البلدان اتفاقات ثنائية بشـــأن الاســـتثمار تهدف إلى تيســـير وحماية تدفق   -٥

ــــتثمارات بين الطرفين المتعاقدين. وعادة ما تحتوي اتفاقات  ــــأن الاس ــــتثمار على أحكام بش حماية الاس
 مثلاًالســـماح بدخول الاســـتثمار الأجنبي وطريقة معاملته، كتحويل رأس المال بين الطرفين المتعاقدين (

دفع أرباح الأسهم في الخارج أو رد المبالغ المستثمرة إلى الوطن)؛ وتوافر النقد الأجنبي لتحويل عائدات 
ماية من نزع الملكية والتأميم؛ وتسوية المنازعات الاستثمارية خارج الاستثمار أو لردها إلى الوطن؛ والح

سوية المنازعات"، الفقرات سادس، "ت ...). ويمكن أن يؤدي وجود مثل  البلد المضيف (انظر الفصل ال
في اتخاذهم  هامًّا دوراًهذا الاتفاق بين البلد المضيف والبلد الأصلي أو البلدان الأصلية لممولي المشروع 

بالاستثمار في البلد المضيف. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق، تبعا لشروطه، إلى  راراًق
تقليص الحاجة إلى التأمينات أو الضمانات الحكومية الخاصة بمشاريع منفردة للبنية التحتية. ويتفق دليل 

هذا النهج. فهو يتضمن توصيات مع  أيضاً) ٤الأونكتاد المتعلق بإطار سياسات الاستثمار (انظر الفقرة 
بشأن كيفية وضع وتنفيذ استراتيجية ما في سياق شبكة المعاهدات المبرمة على الصعيد المتعدد الأطراف 

  التي تتسم بشدة تعقدها وتجزؤها.
وإضــــــافة إلى ذلك، ففي عدد من البلدان ترد القواعد التي تســــــتهدف تيســــــير وحماية تدفق   -٦

مجالات من بينها قوانين الهجرة وقواعد مراقبة الواردات وصرف العملات  أيضاًالاستثمارات (وتشمل 
 الأجنبية) في تشريعات قد لا تكون مستندة بالضرورة إلى معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف.

   
   قانون الملكية  -٢ 

وأن يُســتحســن أن تكون قوانين الملكية في البلد المضــيف مســتندة إلى معايير دولية مقبولة،   -٧
تحتوي على أحكام وافية بشـــأن تملك واســـتخدام الأراضـــي والمباني وكذلك الأملاك المنقولة وغير 
الملموســـة، وأن تكفل قدرة الشـــريك الخاص على شـــراء الأملاك وبيعها ونقل ملكيتها والترخيص 

ــتخدامها، بحســب الاقتضــاء. وقد وجد  ــتورية التي تدعم حقوق التملك هي أنَّ باس الأحكام الدس
  عوامل هامة في اجتذاب وحفز استثمارات القطاع الخاص في كثير من البلدان.

                                                                    
) UNCTAD/WEB/DIAE/PCB/2015/3إطار الأونكتاد لسياسات الاستثمار من أجل التنمية المستدامة (  )١(  

" (مبادئ وضع سياسات الاستثمار) وهي متاحة Principles for investment policy makingالمعنونة " ومبادئه
  .http://investmentpolicyhub.unctad.org/ipfsdعلى الموقع الشبكي: 
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ومن المهم، إذا كان الشــــــريك الخاص يمتلك الأرض التي ســــــيبنى عليها المرفق، أن يكون   -٨
لا لبس فيه من خلال إجراءات  واضحاً بالإمكان إثبات تملك الأرض أو الحق في استخدامها إثباتاً

حق ملكية أنَّ . وسيحتاج الشريك الخاص والمقرضون إلى دليل واضح على تسجيل وإشهار كافية
الأرض أو حق اســتخدامها لن يكون موضــع منازعة. ولذلك، فهم ســيترددون في تخصــيص أموال 
للمشروع إذا كانت قوانين البلد المضيف لا تنص على وسائل كافية للتحقق من ملكية الأرض أو 

  استخدامها لأمد طويل.
توفير آليات فعالة لإنفاذ حقوق التملك والاحتياز الممنوحة للشريك  أيضاًومن الضروري   -٩

إلى حقوق الارتفاق وحقوق  أيضــــــاًالخاص إزاء الانتهاك من جانب الغير. وينبغي أن يمتد الإنفاذ 
 المرور التي قد يحتاجها الشريك الخاص من أجل تقديم الخدمات ذات الصلة ومواصلة تقديمها (مثل
نصـــب الأعمدة والكوابل على الأملاك الخاصـــة بغية كفالة توزيع الكهرباء) (انظر الفصـــل الرابع، 
"تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــراكة بين القطاعين العام 

 …).والخاص"، الفقرات 
   

   المصالح الضمانية  -٣ 
رابع، "تنفيذ الشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص: كما ســـــبق بيانه (انظر الفصـــــل ال  -١٠

عام والخاص"، الفقرات  ــــــراكة بين القطاعين ال قانوني وعقد الش ، يمكن للترتيبات …)الإطار ال
ــاريع الشــراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون معقدة وتتضــمن أشــكالاً   الضــمانية في مش

على الموجودات المادية للشريك الخاص (كالرهون أو متنوعة من الضمان من بينها الضمان الثابت 
)، ورهن أســـــهم الشـــــريك الخاص، وإحالة الموجودات غير الملموســـــة للمشـــــروع مثلاًالرســـــوم 

ــــتحقاته). وفي حين  اتفاقات القروض تخضــــع عادة للقانون الناظم الذي تختاره الأطراف، أنَّ (مس
الحالات في نوع الضمان الذي يمكن إنفاذه مقابل قوانين البلد المضيف هي التي تبت في معظم  فإنَّ

  الموجودات الكائنة في البلد المضيف، وفي سبل الانتصاف المتاحة.
صاف التي   -١١ سبل الانت ضة على  ضمانات أو القيود المفرو ويمكن أن يكون اختلاف أنواع ال

القوانين أنَّ هم التأكد من تتيحها قوانين البلد المضيف مثارا لقلق المقرضين المحتملين. لذلك فمن الم
المحلية توفر قدرا ملائما من الحماية القانونية للدائنين المضـــمونين ولا تنال من قدرة الأطراف على 
إنشـــــاء ترتيبات ضـــــمان ملائمة. وبســـــبب الفوارق الكبيرة بين النظم القانونية فيما يتعلق بقانون 

ل الفنية المتعلقة بالتشـــريع المطلوب، ولا تقدم المســـائ المصـــالح الضـــمانية، لا يبحث الدليل تفصـــيلاً
  الفقرات التالية سوى بيان عام للعناصر الرئيسية لنظام عصري للمعاملات المضمونة.

، ففي بعض النظم القانونية، يمكن إنشاء المصالح الضمانية في جميع أنواع الموجودات تقريباً  -١٢
في فئة إلاَّ أخرى لا يمكن إنشــــاء المصــــالح الضــــمانية بما فيها الملكية الفكرية، في حين أنه في نظم 

ضمانية في  شاء المصالح ال ضي والمباني. وفي بعض البلدان يمكن إن محدودة من الموجودات، مثل الأرا
موجودات لم توجد بعد (موجودات مستقبلية) ويمكن أخذ الضمان على جميع موجودات الشركة 

 تلك الموجودات خلال المسار العادي لأعمالها. وتنص بينما يسمح للشركة بأن تواصل التعامل في
بعض النظم القانونية على مصــالح ضــمانية غير حيازية، بحيث يمكن أخذ الضــمان على الموجودات 
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دون الحيازة الفعلية للموجودات؛ وفي نظم أخرى لا يمكن أخذ الضــــمان، فيما يتعلق بالموجودات 
بحيازة مادية أو حيازية تقديرية. وبموجب بعض إلاَّ ية، التي لا تخضــــع لنظام لتســــجيل حقوق الملك

النظم يمكن إنفاذ المصلحة الضمانية دون تدخل المحكمة، في حين أنه في نظم أخرى لا يمكن إنفاذ 
ض البلدان ســـبل انتصـــاف إنفاذية من خلال إجراءات قضـــائية. وتتيح بعإلاَّ المصـــلحة الضـــمانية 

للدائن المضــمون بأن يقوم بتشــغيل الموجودات إما  أيضــاًتســمح تقتصــر على بيع الموجودات بل   لا
بتولي الحيازة أو بتعيين حارس قضـــــائي؛ وفي بلدان أخرى يمكن أن يكون البيع القضـــــائي هو آلية 
الإنفاذ الرئيســــية. وفي بعض النظم تكون لأنواع معينة من الضــــمانات رتبة أعلى من رتبة الدائنين 

في نظم أخرى تكون للدائنين ذوي الأفضــلية رتبة أعلى من رتبة جميع ذوي الأفضــلية، في حين أنه 
أنواع الضــمانات. وفي بعض البلدان يتســم إنشــاء المصــلحة الضــمانية بأنه ناجع من حيث التكلفة، 
ــــــوم الواجب دفعها متدنية إلى أدنى حد، في حين أنه في بلدان أخرى يمكن أن  حيث تكون الرس

ة باهظ التكلفة. وفي بعض البلدان يمكن أن تكون قيمة مبلغ الضمان يكون إنشاء المصلحة الضماني
غير محدودة، في حين أنه في بلدان أخرى لا يجوز أن تكون قيمة الضـــــمان مرتفعة بشـــــكل مفرط 
مقارنة بالدين المطلوب. وتفرض بعض النظم القانونية على الدائن المضـــمون التزامات بشـــأن إنفاذ 

  الموجودات ستباع بقيمة سوقية عادلة.أنَّ اذ خطوات تضمن الضمان، مثل الالتزام باتخ
تقضي بأن يكون الضمان الثابت (مثل  أحكاماًويمكن أن تشمل الحماية القانونية الأساسية   -١٣

الرهن) مصــلحة قابلة للتســجيل وأنه متى ســجل هذا الضــمان في ســجل لحقوق الملكية أو في ســجل 
محل الضمان يحصل على الأملاك مقيدة بذلك الضمان. ويمكن  مشتر للأملاك أيَّ عمومي آخر فإنَّ

العديد من البلدان لا توجد لديها ســــجلات خاصــــة بحقوق نَّ لأ نظراً صــــعباًأن يكون تنفيذ ذلك 
ي أن ضـــللإنفاذ ضـــد الغير، وهذا قد يقت الملكية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون الضـــمان قابلاً

مجرد التزام، وينبغي أن يخول الشــخص المتلقي للضــمان الحق في أن  تكون له طبيعة حق الملكية وليس
  يبيع، في سياق إجراءات الإنفاذ، الموجودات المأخوذة كضمان.

وثمة جانب مهم آخر يتعلق بالمرونة المتاحة للطرفين في تحديد الموجودات المقدمة كضــــــمان.   -١٤
تحديد الموجودات التي يمكن تقديمها كضـــمان.  ففي بعض النظم القانونية، يمنح الطرفان حرية كبيرة في

كما أنه في بعض النظم القانونية، يمكن إنشاء ضمان على جميع موجودات المنشأة، مما يتيح بيع المنشأة 
باعتبارها منشأة عاملة، وهذا قد يتيح إنقاذ المنشأة التي تواجه صعوبات مالية مع زيادة ما يسترده الدائن 

فيما إلاَّ هناك أنظمة قانونية أخرى لا تســمح بإنشــاء الضــمان أنَّ ســتحق له. بيد المضــمون من الدين الم
يتعلق بموجودات محددة، ولا تعترف بالضــــمان الذي يشــــمل كل موجودات المدين. وقد تكون هناك 

ضمانات. ووجود حدود  أيضاً سلع المقدمة بوصفها  حدود مفروضة على قدرة المدين على الاتجار بال
ذا النوع يجعل من الصـــعب، أو من المتعذر، على المدين إنشـــاء ضـــمان يشـــمل موجودات وقيود من ه

  أو موجودات يتجر بها في عملياته العادية. عامًّا وصفاًموصوفة 
للطابع الطويل الأجل للشــراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد يرغب الطرفان  نظراًو  -١٥

ام أو على وجه الدقة الموجودات المقدمة بوصــــــفها في أن يكون في مقدورهما أن يحددا بوجه ع
في أن يشمل الضمان الموجودات الحالية والمستقبلية والموجودات التي قـد  أيضاً. وقد يرغبان ضماناً
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أن شــا بتتغير خلال مدة الضــمان. وقد يكون من المســتصــوب اســتعراض الأحكام الموجودة حالي
  ن الطرفين من الاتفاق على ترتيبات ضمان مناسبة.المصالح الضمانية بهدف إدراج أحكام تمكِّ

يمكن  وقد وضــــــعت عدة هيئات حكومية دولية، بما في ذلك الأونســــــيترال، صــــــكوكاً  -١٦
ــــتخدامها كنماذج في إعداد أو تحديث التشــــريعات المتعلقة بالمصــــالح الضــــمانية. وعلى وجه  )٢(اس

 ا شـــفافاًتشـــريعيًّ إطاراً النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمونة الخصـــوص، يوفر قانون الأونســـيترال
الجهات الفاعلة في مجال  لاحتياجاتا للتمويل المضـــــمون يمكنه أن يســـــتجيب وعصـــــريًّ وشـــــاملاً

). واتفاقية ١٥-١٠الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ورد وصـــفه أعلاه (انظر الفقرات 
أداة مفيدة لإزالة العقبات التي  أيضــــــاًهي  )٣(لة المســــــتحقات في التجارة الدوليةالأمم المتحدة لإحا

تعترض المعاملات العابرة للحدود التي تعتبر أســاســية في تمويل مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام 
 والخاص. وهناك مجموعة أخرى من الصكوك الدولية المناسبة للمصالح الضمانية الدولية وهي اتفاقية

الملحقة بها المتعلقة  والبروتوكولات )٤(الدولية على المعدات المنقولة الضــــــماناتكيب تاون بشــــــأن 
التي أعدت تحت رعاية المعهد الدولي لتوحيد القانون  )٧(والفضــاء )٦(والســكك الحديدية )٥(بالطائرات

لة، لا سيما السجل الخاص (معهد أونيدروا) والتي تنص على الحقوق الضمانية والواجبة الإنفاذ بسهو
الإلكتروني الدولي، في الموجودات المنقولة التي يمكن أن تدرج في معاملات الشــــــراكة بين القطاعين 

 العام والخاص.
   

   قانون الملكية الفكرية  -٤ 
ستخدام تكنولوجيات جديدة أو  كثيراً  -١٧ ما تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ا

اءات أو بموجب حقوق مماثلة للملكية الفكرية. ويمكن أن تنطوي تلك متقدمة محمية بموجب البر
على إعداد وتقديم حلول أصــلية أو ابتكارية يمكن أن تشــكِّل معلومات مملوكة لمن  أيضــاًالمشــاريع 

ســــــيكون من  . لذلكيقترحها بحيث تكون مشــــــمولة بالحماية في إطار حقوق التأليف والنشــــــر
، الوطنيين والأجانب، الذي يجلبون تكنولوجيات جديدة أو واصالمســتثمرين الخالضــروري طمأنة 

حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم ستكون أنَّ أصلية، ب متقدمة إلى البلد المضيف أو يبتكرون حلولاً

                                                                    
الشبكي:  على الموقع)، متاح ٢٠١٦قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (  )٢(  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security/2016Model_secured.html. 
الشبكي:  على الموقع)، متاحة ٢٠٠١اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك،   )٣(  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/security/2001Convention_receivables.html. 
ية على المعدات المنقولة) اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (اتفاقية كيب تاون بشأن الضمانات الدول  )٤(  

 ).٢٠٠١(كيب تاون، 
بروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة   )٥(  

 ).٢٠٠١(كيب تاون، 
اقية الضمانات بشأن المسائل الخاصة بالمعدات الدارجة على السكك الحديدية الملحق باتف لكسمبورغبروتوكول   )٦(  

 ).٢٠٠٧، لكسمبورغالدولية على المعدات المنقولة (
ات المنقولة اقية الضمانات الدولية على المعدبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية الملحق باتف  )٧(  

 ).٢٠١٢(برلين، 
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محمية وبأنهم ســـيتمكنون من إنفاذ تلك الحقوق إزاء الانتهاكات، الأمر الذي قد يقتضـــي اشـــتراع 
  الجنائي تستهدف مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.أحكام في القانون 

ويمكن توفير إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية بالانضمام إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية   -١٨
 وفقاًحقوق الملكية الفكرية وتســجيلها. وســيكون من المســتصــوب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية 

وتنطبق هذه الاتفاقية على الملكية  )٨(.١٨٨٣اية الملكية الصــناعية لعام ية باريس لحملصــكوك مثل اتفاق
الصــناعية بأوســع معانيها، بما في ذلك الاختراعات، والعلامات، والتصــاميم الصــناعية، ونماذج المنفعة، 

قية على أنه، فيما والأسماء التجارية، والإشارات الجغرافية، وردع المنافسة غير العادلة. وتنص هذه الاتفا
يتعلق بحماية الملكية الصــــــناعية، يجب على كل دولة متعاقدة أن تمنح المعاملة الوطنية. وتنص الاتفاقية 

على حق الأولوية فيما يخص البراءات والعلامات والتصاميم الصناعية، وتقر بضع قواعد موحدة  أيضاً
ءات والعلامات والتصــــاميم الصــــناعية والأسماء يجب أن تتبعها جميع الدول المتعاقدة فيما يتصــــل بالبرا

التجارية والإشارات إلى المصادر، والمنافسة غير العادلة والإدارات الوطنية. وتوفر معاهدة التعاون بشأن 
للمزيد من الحماية الدولية للبراءات، حيث تتيح طلب حماية براءة الاختراع إطاراً  ١٩٧٠البراءات لعام 

لد من بين عدد كبير من البلدان بتقديم طلب براءة دولي. وفي بعض البلدان، بشــــــكل متزامن في كل ب
تســـتكمل المعايير الدولية بتشـــريعات تســـتهدف منح الحماية القانونية للتطورات التكنولوجية الجديدة، 
مثل التشــــــريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية في البرامجيات الحاســــــوبية وفي تصــــــاميم المعدات 

إلى مواءمة الإجراءات الرسمية  )٩(دف معاهدة قانون براءات الاختراعبية. وبالإضافة إلى ذلك، تهالحاسو
  فيما يتعلق بطلبات الحصول على براءات الاختراع والبراءات الوطنية والإقليمية.

ومن الصــــكوك الهامة الأخرى التي توفر حماية دولية لحقوق الملكية الصــــناعية اتفاق مدريد   -١٩
، ١٩٨٩والبروتوكول المتعلق باتفاق مدريد لعام  )١٠(،١٨٩١تســجيل الدولي للعلامات لعام البشــأن 

. وينص اتفاق مدريد ١٩٩٨والأنظمة الموحدة بموجب اتفاق مدريد والبروتوكول المتعلق به لعام 
 على التســجيل الدولي للعلامات (العلامات التجارية وعلامات الخدمات) في المكتب الدولي للمنظمة

العالمية للملكية الفكرية. ويســــري مفعول التســــجيل الدولي للعلامات بموجب اتفاق مدريد في عدة 
بلدان، ويمكن أن يســري مفعوله في جميع الدول المتعاقدة (باســتثناء بلد المنشــأ). وعلاوة على ذلك، 

لتجارية، تبسط وتنسق إجراءات طلب تسجيل العلامات ا ١٩٩٤معاهدة قانون العلامات لعام  فإنَّ
  وإدخال التغييرات بعد التسجيل، وتجديد التسجيل.

                                                                    
حزيران/يونيه  ٢العاصمة في  ، وفي واشنطن١٩٠٠كانون الأول/ديسمبر  ١٤بصيغتها المنقحة في بروكسل في   )٨(  

  ، وفي لشبونة ١٩٣٤حزيران/يونيه  ٢، وفي لندن في ١٩٢٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٦، وفي لاهاي في ١٩١١
تشرين  ٢، وبصيغتها المعدلة في ١٩٦٧تموز/يوليه  ١٤، وفي ستوكهولم في ١٩٥٨تشرين الأول/أكتوبر  ٣١في 

 .١٩٧٩الأول/أكتوبر 
 ).٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١ت الاختراع، (جنيف، معاهدة قانون براءا  )٩(  
حزيران/يونيه  ٢، وفي واشنطن العاصمة في ١٩٠٠كانون الأول/ديسمبر  ١٤بصيغته المنقحة في بروكسل في   )١٠(  

  ، وفي نيس ١٩٣٤حزيران/يونيه  ٢، وفي لندن في ١٩٢٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٦، وفي لاهاي في ١٩١١
 .١٩٦٧تموز/يوليه  ١٤ستوكهولم في  ، وفي١٩٥٧حزيران/يونيه  ١٥في 
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ولي للتصاميم الصناعية لعام وفي ميدان التصميم الصناعي، ينص اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الد  -٢٠
على الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.  )١١(١٩٢٥

عاقدة التي يحددها مقدم الطلب، نفس المفعول  لدان المت لدولي، في كل بلد من الب ويكون للإيداع ا
الذي يكون له إذا كان مقدم الطلب قد امتثل لجميع الإجراءات الرسمية التي يقتضــيها القانون المحلي 

  بلوغ تلك الغاية.الحماية وكان مكتب ذلك البلد قد أنجز جميع الإجراءات الإدارية اللازمة ل لمنح
ــــــأن الملكية الفكرية حتى اليوم هو الاتفاق المتعلق بجوانب  وأشملُ  -٢١ اتفاقٍ متعدد الأطراف بش

حقوق الملكية الفكرية المتصــــلة بالتجارة (اتفاق "تريبس") الذي جرى التفاوض بشــــأنه تحت رعاية 
. ومجالات الملكية الفكرية ١٩٩٥كانون الثاني/يناير  ١منظمة التجارة العالمية ودخل حيز النفاذ في 

التي يشـــملها هذا الاتفاق هي حقوق التأليف والنشـــر والحقوق المتصـــلة بها (أي حقوق فناني الأداء 
ومنتجي التســجيلات الصــوتية والمنظمات الإذاعية)؛ والعلامات التجارية بما فيها علامات الخدمات؛ 

تصاميم الصناعية؛ والبراءات بما فيها حماية الأصناف والإشارات الجغرافية بما فيها تسميات المنشأ؛ وال
الجديدة من النباتات؛ وتصــــاميم ترتيب الدارات المتكاملة؛ والمعلومات غير المعلنة بما في ذلك أســــرار 
المهنة وبيانات الاختبارات. وفيما يتعلق بكل مجال من المجالات الرئيســـية للملكية الفكرية المشـــمولة 

فاق "تريبس"، يو قد أن بات عا كل طرف مت ية التي يتعين على  يا للحما لدن عايير ا فاق الم هذا الات رد 
بالامتثال للالتزامات الموضــــــوعية لمعاهدات من بينها اتفاقية باريس في أحدث  أولاًيكفلها، بالمطالبة 

شارة مرجعية ومن ثم متضمَّنةصيغها. والأحكام الموضوعية الرئيسية لاتفاقية باريس   فيه من خلال إ
على عدد لا بأس به من  أيضــاًفهي تصــبح التزامات بموجب اتفاق "تريبس". وينص اتفاق "تريبس" 

الالتزامات الإضــافية بشــأن أمور لم تتطرق إليها الاتفاقيات الســابقة للملكية الفكرية أو اعتبرت غير 
اجبة التطبيق على كافية فيما يخصها. وينص الاتفاق، إضافة إلى ذلك، على عدد من المبادئ العامة الو

 جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك يتضــــــمن اتفاق "تريبس" أحكاماً
ـــبل الانتصـــاف المدنية والإدارية، والتدابير المؤقتة، والمتطلبات الخاصـــة المتعلقة  بشـــأن الإجراءات وس

صـــيل الإجراءات وســـبل الانتصـــاف بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية؛ وهي تحدد بقدر من التف
 التي يجب توفيرها لكي يستطيع أصحاب حقوق الملكية الفكرية إنفاذها على نحو فعال.

   
   القواعد والإجراءات المتعلقة بالاحتياز الإجباري للأملاك الخاصة  -٥ 

أن  إذا كانت الحكومة تتولى المســــؤولية عن توفير الأراضــــي اللازمة لتنفيذ المشــــروع فيمكن  -٢٢
ا مقابل دفع تعويض كاف باتخاذ إجراءات تشــتريها من أصــحابها أو، عند الضــرورة، أن تحتازها إجباريًّ

ياز الإجباري" أو "نزع الملكية" (انظر الفصــــــل الرابع، "تنفيذ  لدليل بعبارة "الاحت يشــــــار إليها في ا
القطاعين العام والخاص"،  الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشـــراكة بين

وتوجد لدى بلدان كثيرة تشــــريعات ناظمة للاحتياز الإجباري للأملاك الخاصــــة ربما …). الفقرات 
  يمكن تطبيقها على الاحتياز الإجباري للأملاك اللازمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

                                                                    
 أيلول/ ٢٨بصيغتها المعدلة في  ١٩٦٧، ووثيقة ستوكهولم التكميلية لعام ١٩٦١مع وثيقة موناكو الإضافية لعام   )١١(  

 .١٩٩٨، والأنظمة الصادرة بموجب اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية لعام ١٩٧٩سبتمبر 
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ضــــــائية أو إجراءات إدارية، أو بموجب ويمكن تنفيذ الاحتياز الإجباري في إطار إجراءات ق  -٢٣
قانون تشـــريعي مخصـــص. وفي معظم الحالات، تشـــمل الإجراءات مراحل إدارية ومراحل قضـــائية، 
ــــــارية  يمكن أن تكون طويلة ومعقدة. لذلك ربما ترغب الحكومة في أن تعيد النظر في الأحكام الس

ــــــأن الاحتياز الإجباري لدواعي المصــــــلحة العامة، بهدف تقييم مدى كفايتها لتلبية احتياجات  بش
مشــــــاريع البنية التحتية الكبيرة والبت فيما إذا كانت تلك الأحكام تتيح كفالة ســــــرعة الإجراءات 
ونجاعتها من حيث التكلفة، في نفس الوقت الذي تكفل فيه الحماية الكافية لحقوق المالكين. ومن 

ر دراســة التأثير الاجتماعي والبيئي التي تنجز المهم العمل، إلى المدى الذي يســمح به القانون وفي إطا
...)، على  وإعداده"، الفقرات التخطيط للمشـــروعانظر الفصـــل الثاني: "(في مرحلة بدء المشـــروع 

 تمكين الحكومة من حيازة الأملاك دون تأخير لا داعي له، بغية تفادي ازدياد تكاليف المشروع.
   

   القانون الإداريالقواعد الخاصة بالعقود الحكومية و  -٦ 
في العديد من النظم القانونية التي تعتمد القانون المدني أو المتأثرة به، يمكن أن يكون تقديم   -٢٤

الخدمات العمومية خاضــــعا لمجموعة قوانين تســــمى "القانون الإداري"، تنظم طائفة واســــعة من 
ب ئل  قا بدأ ال بالم هذه النظم  بها الحكومة. وتعمل  تمارس أنَّ الوظائف التي تقوم  الحكومة يمكن أن 

 أيضـاً عموماًصـلاحياتها ووظائفها إما بواسـطة صـك إداري أو بواسـطة عقد إداري. ومن المفهوم 
الحكومة يمكن، بدلا من ذلك، أن تبرم عقدا خاصـــا، رهنا بالقانون الذي ينظم العقود التجارية أنَّ 

  ود فروقا هامة.الخاصة. ويمكن أن تكون الفروق بين هذين النوعين من العق
ففي إطار مفهوم العقد الإداري، يخضـــــع للمصـــــلحة العامة ما يتمتع به الأطراف في عقد   -٢٥

ية يكون للحكومة الحق في تعديل نطاق  قانون ية. وفي بعض النظم ال ــــــتقلال خاص من حرية واس
تعويض  العقود الإدارية وشــروطها أو حتى إنهاء تلك العقود لدواعي المصــلحة العامة، شــريطة دفع

عن الخســارة التي يتكبدها الطرف المتعاقد المنتمي إلى القطاع الخاص (انظر الفصــل الخامس، "مدة 
عقد الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات ...). ويمكن أن يكون من 

قع على متعهد الحقوق الإضــافية الحق الواســع النطاق في الرصــد والتفتيش، وكذلك الحق في أن تو
ما يوازَن ذلك باشـــتراط  كثيراًالتشـــغيل من القطاع الخاص جزاءات بســـبب التخلف عن الأداء. و

جواز إدخال تغييرات أخرى على العقد، بحســـب الاقتضـــاء، بغية إعادة التوازن المالي الأصـــلي بين 
الخاص (انظر الفصل  الطرفين والحفاظ على القيمة العامة للعقد بالنسبة للطرف المتعاقد من القطاع

الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين 
وفي بعض النظم القانونية تخضــــــع المنازعات الناشــــــئة عن العقود …). العام والخاص"، الفقرات 

لمســـائل الإدارية، وتكون في الحكومية للولاية القضـــائية الحصـــرية لمحاكم خاصـــة لا تعالج ســـوى ا
سادس،  بعض البلدان مستقلة عن النظام القضائي أو تشكل نظاما قانونيا منفصلا (انظر الفصل ال

  "تسوية المنازعات"، الفقرات ...).
ووجود نظام قانوني خاص منطبق على مشــــــغلي مرافق البنية التحتية وعلى مقدمي الخدمات   -٢٦

النظم القانونية الأخرى المتأثرة أنَّ العمومية لا يقتصــــــر على النظم القانونية المشــــــار إليها أعلاه. فرغم 
لعقود الخاصــة، يمكن لا تميز بهذا الشــكل القاطع بين العقود الإدارية وا الأنغلوســكســونيبتقاليد القانون 
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الوصــــول إلى نتائج مماثلة بوســــائل مختلفة. ففي حين أنه في ظل هذه النظم القانونية يعتقد في كثير من 
سيادة القانون تُصان على أفضل وجه بإخضاع الحكومة للقانون الخاص العادي، فإنه يسلَّم أنَّ الأحيان 
ممارســة وظائفها الســيادية. ولا تســتطيع الإدارة أن بأنه لا يمكن للإدارة أن تقيد، بموجب عقد،  عموماً

تعرقل ســــــلطتها التنفيذية المقبلة في أداء الوظائف الحكومية التي تمس الصــــــالح العام. وبموجب نظرية 
الحكومة،  فإنَّ الأنغلوسكسونيالتصرفات السيادية، التي تتبناها بعض الولايات القضائية العاملة بالقانون 

، تعفى من أداء عقودها إذا قامت، بصــفتها ذات ســيادة، بســن قوانين أو اعتماد قداًمتعا طرفاًبوصــفها 
أنظمة أو إصدار أوامر تمنع ذلك الأداء من أجل المصلحة العامة. وعليه يمكن أن يسمح القانون لسلطة 

بحيث لا تكون  محدوداًعمومية بالتدخل في مصـــــالح تعاقدية مكتســـــبة. ويكون هذا التصـــــرف عادة 
لك التغي ها. وفي ت قدار يجعل من غير الإنصـــــــاف أن يتوقع من الطرف الآخر أن يتكيف مع يرات بم

لتلك  الظروف يكون الطرف الخاص مســـتحقا عادة لنوع من التعويض أو التســـوية المنصـــفة. وتحســـباً
الاحتمالات، يدرج في العقود الحكومية في بعض البلدان شرط موحد بشأن "التغييرات" يتيح للحكومة 

  تغير الشروط من طرف واحد، أو ينص على إدخال تغييرات نتيجة لصدور تصرف سيادي. أن
والامتيازات الاســـتثنائية الممنوحة للهيئات الحكومية تســـوَّغ في تلك النظم القانونية لدواعي   -٢٧

سلم ب صلاحية تغيير أنَّ المصلحة العامة. غير أنه ي سيما  أحكام الامتيازات الحكومية الاستثنائية، ولا 
العقود من طرف واحد، يمكنها، إذا اســـتخدمت اســـتخداما غير ســـليم، أن تخل بالحقوق المكتســـبة 
للمتعاقدين مع الحكومة. ولهذا الســــبب وضــــعت البلدان ذات التقاليد الراســــخة في مجال مشــــاركة 

المتعاقدين القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية سلسلة من آليات المراقبة وسبل الانتصاف لحماية 
مع الحكومة من التصـــرفات التعســـفية أو غير الســـليمة من جانب الســـلطات العمومية، مثل إمكانية 
اللجوء إلى هيئــات غير منحــازة لتســــــويــة المنــازعــات، ومخططــات التعويض الكــامــل عن الأخطــاء 

القانونية التي  الحكومية. وحيث لا تمنح حماية من هذا النوع، قد يعتبر المســتثمرون المحتملون القواعد
لا يمكن التكهن بعواقبه، الأمر الذي يمكن أن  تمنح الســــــلطات العمومية امتيازات اســــــتثنائية خطراً

يثبطهم عن الاستثمار في ولايات قضائية معينة. ولهذا السبب أعادت بعض البلدان النظر في تشريعاتها 
فز الاســــتثمار الخاص، وبغية اســــتبعاد الخاصــــة بالعقود الحكومية بغية توفير درجة الحماية اللازمة لح

 الأحكام التي تسبب القلق بشأن الاستقرار التعاقدي الطويل الأجل اللازم لمشاريع البنية التحتية.
   

   قانون العقود الخاصة  -٧ 
ـــــة   -٢٨ ـــــريك  هامًّا دوراًتؤدي القوانين التي تنظم العقود الخاص فيما يتعلق بالعقود التي يبرمها الش

المتعاقدين من الباطن والموردين وغيرهم من الأطراف الخاصــــــة. وينبغي أن يقدم القانون الخاص مع 
مناســـــبة تفي باحتياجات الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك توخي  المحلي المتعلق بالعقود الخاصـــــة حلولاً

العناصـــــر  المرونة في إعداد العقود اللازمة لتشــــــييد مرافق البنية التحتية وتشــــــغيلها. وإلى جانب بعض
ـــتقلالية الأطراف ووجوبية الإنفاذ القضـــائي  ـــية لقانون واف للعقود، مثل الاعتراف العام باس ـــاس الأس
للالتزامات التعاقدية ووجود ســـــبل انتصـــــاف كافية عند حدوث إخلال بالعقد، يمكن أن تهيئ قوانين 

رتيبات التعاقدية التي يرجح البلد المضــيف بيئة مؤاتية للشــراكات بين القطاعين العام والخاص بتيســير الت
أن توجد مجموعة وافية من قواعد القانون الدولي الخاص،  أيضاًاستخدامها في هذه المشاريع. ومن المهم 

  بالنظر إلى احتمال احتواء العقود التي يبرمها الشريك الخاص على بعض العناصر الدولية.
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اص إلى اســـتيراد كميات كبيرة من وعند إنشـــاء بنية تحتية جديدة، قد يحتاج الشـــريك الخ  -٢٩
الإمدادات والمعدات. وقد يُكفل لتلك العمليات قدر أكبر من اليقين القانوني إذا تضـــــمنت قوانين 

لتلائم عقود البيع الدولي. ويمكن توفير إطار قانوني مناسب  خصيصاًالبلد المضيف أحكاماً مكيفة 
أو  )١٢(،)١٩٨٠يع الدولي للبضائع (فيينا، عقود الب للغاية بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن

الصــــــكوك الدولية الأخرى المتعلقة بعقود معينة مثل اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 
 التي أعدها المعهد المذكور. )١٣(،)١٩٨٨تاوا، و التمويلي الدولي (أالمتعلقة بالتأجير

   
   قانون الشركات  -٨ 

المشـــاريع التي تشـــمل إنشـــاء مشـــروع جديد تابع لشـــراكة بين القطاعين العام في معظم   -٣٠
في البلد المضيف  ا منفصلاًقانونيًّ والخاص، ينشئ مؤسسو المشروع شركة للمشروع بصفتها كياناً

(انظر الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة 
شركة المشروع يمكن أن تتخذ في أنَّ م به ومن المسلَّ…). عين العام والخاص"، الفقرات بين القطا

ـــكالاً ـــركة. وقد يُختار، في معظم  البلدان المختلفة أش مختلفة لا يشـــترط أن تنطوي على إنشـــاء ش
الحالات، أن تتخذ الهيئة شكل شركة، فمن المهم بوجه خاص أن تكون لدى البلد المضيف قوانين 

ة بشــــأن الشــــركات تنص على أحكام عصــــرية بخصــــوص المســــائل الجوهرية، مثل إجراءات وافي
التأسيس، وإدارة الشركات، وإصدار الأسهم وبيعها وتحويل ملكيتها، والبيانات المحاسبية والمالية، 
وحماية المســاهمين الذين يمثلون الأقلية. وعلاوة على ذلك فالاعتراف بقدرة المســتثمرين على إنشــاء 

ر إبرام صــــفقات تمويل كي انات مخصــــصــــة الغرض من أجل جمع الأموال وصــــرفها يمكن أن ييســــِّ
المشاريع (انظر الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد 

  …).الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
هي ، وشركات، فهناك خاصية مشتركة بينهال الورغم إمكانية استخدام العديد من أشكا  -٣١
ـــأنَّ  يشـــترطون أن تكون وف من يمتلكون الشـــركة التي هي الشـــريك الخاص (أي المســـاهمين) س

مســـؤوليتهم محصـــورة في حدود قيمة حصـــصـــهم في رأس مال الشـــركة. وإذا كان من المزمع أن 
نَّ ة تكون ضـــــرورية لأالمســـــؤولية المحدود تعرض شـــــركة المشـــــروع أســـــهما على الجمهور فإنَّ

شترون تلك الأسهم في العادة  ستثمرين المرتقبين لا ي شاركون عن إلاَّ الم ستثمارية ولا ي لقيمتها الا
كثب في تشــغيل شــركة المشــروع. لذلك فمن المهم أن تنص قوانين البلد المضــيف كما ينبغي على 

 تنظم إصـــــدار الشـــــركات تحديد مســـــؤولية المســـــاهمين. وعلاوة على ذلك فالأحكام الوافية التي
ن الشـــريك الخاص من التجارية للســـندات بأنواعها المختلفة وغيرها من الأوراق المالية ســـوف تمكِّ

  الحصول على الأموال من المستثمرين في سوق الأوراق المالية، مما ييسِّر تمويل مشاريع معينة.

                                                                    
نيسان/أبريل  ١١ ‐آذار/مارس  ١٠لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،  الوثائق الرسمية  )١٢(  

 )، الجزء الأول.٢٠١١(منشورات الأمم المتحدة،  ١٩٨٠
صكوك ومداولات المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد مشروع اتفاقيتي المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن البيع   )١٣(  

 المجلد الأول. ،١٩٨٨أيار/مايو  ٢٨‐٩أوتاوا،  ،للديون والتأجير التمويلي الدولي الدولي
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شريع مسؤوليات المديرين وأعضاء مجالس إد  -٣٢ شروع، بما في وينبغي أن يقر الت شركة الم ارة 
 أحكاماً أيضاًذلك الأساس الذي يُستند إليه في إثبات المسؤولية الجنائية. ويمكن أن يضع التشريع 

شركة. وأيِّ لحماية الغير المتأثرين ب سؤولية ال صرية  كثيراًإخلال بم شركات الع ضمن قوانين ال ما تت
منع حالات تضارب المصالح. ويقضي هذا خاصة معينة تنظم تصرفات المديرين من أجل  أحكاماً

النوع من الأحكام بأن يتصرف المديرون بحسن نية لخدمة مصلحة الشركة على أفضل وجه وبأن 
لا يســتغلوا مراكزهم لخدمة ما لهم أو لغيرهم من مصــالح مالية على حســاب الشــركة. وقد تكون 

ات أهمية خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأحكام الرامية إلى منع تضارب المصالح في إدارة الشركات ذ
البنية التحتية، حيث يرغب الشــــــريك الخاص في التعاقد مع مســــــاهميه في مرحلة ما من مراحل 
المشــروع من أجل أداء أعمال أو تقديم خدمات فيما يتعلق بالمشــروع (انظر الفصــل الرابع، "تنفيذ 

ــــــراكة بين القطاعين العام الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وع قد الش
  …).والخاص"، الفقرات 

ماعات   -٣٣ كل من اجت تخاذ القرارات في  ية ا قانون على نحو واف عمل ومن المهم أن ينظم ال
وحماية  المســاهمين واجتماعات الأجهزة الإدارية للشــركة (مثل مجلس الإدارة أو مجلس الإشــراف).

المســاهمين الذين يمثلون الأقلية من تعســف الأغلبية  حقوق المســاهمين، وعلى وجه الخصــوص حماية
كات العصــرية. المســيطرة أو المســاهمين الذين يمثلون الأغلبية، عنصــر هام من عناصــر قوانين الشــر

أنَّ الآليات الخاصـــة بتســـوية المنازعات بين المســـاهمين تتســـم هي الأخرى بأهمية حاسمة. ومن   كما
تنظيم عدة أمور إضـــافية تتعلق بإدارة الشـــريك الخاص بموجب  المفيد الاعتراف بحق المســـاهمين في

 اتفاقات مبرمة فيما بينهم أو من خلال عقود إدارة تبرم مع مديري الشريك الخاص.
   

   والمسائل الضريبية العابرة للحدود ييبالقانون الضر  -٩ 
ضــيف أو التي قد تمنح في البلد الم عموماًعلاوة على الحوافز الضــريبية التي قد تكون متاحة   -٣٤

 التخطيط للمشــروع" ،العام والخاص (انظر الفصــل الثانيبصــفة خاصــة للشــراكات بين القطاعين 
في القرارات  هامًّا دوراًالعام للبلد المضــــــيف  ييب...)، يؤدي النظام الضــــــر وإعداده"، الفقرات

الاســـتثمارية لشـــركات القطاع الخاص. فإلى جانب تقدير أثر الضـــرائب في تكلفة المشـــروع وفي 
ـــتثمرون الخواصهامش الربح المتوقع،  ـــفافية العامة للنظام الضـــر ينظر المس ـــائل مثل الش  ييبفي مس

دئ التوجيهية المحلي، ونطاق الســـلطة التقديرية التي تمارســـها الســـلطات الضـــريبية، ووضـــوح المبا
والتعليمات الصادرة إلى دافعي الضرائب، ومدى موضوعية المعايير المستخدمة لحساب الالتزامات 
سيما في البلدان التي تطبَّق فيها اللامركزية فيما  الضريبية. ويمكن أن تكون هذه المسألة معقدة ولا 

  ريبية.يتعلق بصلاحية إقرار الضرائب أو زيادتها أو إنفاذ التشريعات الض
شراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عادة ما تكون ممولة من خلال   -٣٥ شاريع ال وتحتاج م

قروض تمنحها المصــــارف التجارية أو المصــــارف الإنمائية الدولية أو من خلال تمويل رأس المال من 
ثار الضــريبية طرف الممولين، إلى تدفق نقدي يمكن التكهن به. ومن المهم لهذا الســبب أن تكون الآ

المحتملة يسيرة التقدير طوال حياة المشروع. فمن الممكن أن تكون للتغييرات الضريبية غير المتوقعة 
والتي تحد من التدفق النقدي عواقب وخيمة على المشــــــروع. وفي بعض البلدان تكون للحكومة 
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المتوقعة في الضــرائب تكون للزيادات غير  صــلاحية إبرام اتفاقات مع المســتثمرين بغرض ضــمان ألاَّ
بعبارة "اتفاقات  آثار ســــلبية على التدفقات النقدية للمشــــروع. ويشــــار إلى تلك الترتيبات أحياناً

د تقديم الحكومة لهذا النوع سياسية قد تقيِّ القانون الدستوري أو أسباباًأنَّ ". غير ييبالتثبيت الضر
لة يمكن للطرفين أن يتفقا مانات، وفي هذه الحا على آليات تعويض أو آليات مراجعة  من الضــــــ

الفصل الرابع،  أيضاًتعاقدية من أجل معالجة زيادات التكاليف الناجمة عن التغييرات الضريبية (انظر 
"تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشــراكة بين القطاعين العام 

  …).والخاص"، الفقرات 
وتكون للطابع الدولي للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تبرم الشــــــراكات مع   -٣٦

 ييبللنظام الضـــر من حيث الضـــرائب، تبعاً أيضـــاًالمســـتثمرين الأجانب في أغلب الأحيان، آثار هامة 
من  الموجود في البلد المضيف وفي البلد الأصلي. وتدخل معظم النظم الوطنية للضرائب في فئة أو أخرى

ثلاث فئات عامة. ويتمثل أحد النهج في تطبيق الضريبة على صعيد العالم مع منح خصوم ضريبية، وفي 
مكان في العالم، ويُتجنب أيِّ هذا النهج تطبق الضـــــريبة في بلد الموطن على كل الدخل المكتســـــب في 

ئب التي تدفع في بلد باستخدام نظام خصم لمبالغ الضرائب الأجنبية؛ وتخفض الضرا ييبالازدواج الضر
ــتثمر الأصــلي يســتخدم  الموطن بمقدار الضــرائب التي دفعت بالفعل في بلدان أجنبية. وإذا كان بلد المس

للمســـــتثمر أقل من الالتزام الذي يكون عليه إذا كان  ييبهذا النهج فلا يمكن أن يكون الالتزام الضـــــر
دخل الأجنبي الذي طبقت عليه بالفعل مختلف، يكون ال ييبيدفع الضــــــرائب في وطنه. وفي نهج ضــــــر

الضريبة الأجنبية معفى من الضريبة التي يفرضها البلد الأصلي للمستثمر. وفي إطار نهج إقليمي، يكون 
الدخل الأجنبي معفى من ضــرائب البلد الأصــلي كلية. ومن شــأن المســتثمرين في البلدان الأصــلية التي 

يســـتفيدوا من امتيازات ضـــريبية مؤقتة ومن تخفيض نســـب  ين الأخيرين أنييبتســـتخدم النظامين الضـــر
  .ييبلمستثمر يوجد في ملاذ ضر لن يوفر حافزاً ييبالضريبة في البلد المضيف، ولكن هذا التخفيض الضر

 ييبويمكن أن تكون للأطراف المشـــتركة في المشـــروع شـــواغل متباينة بشـــأن الالتزام الضـــر  -٣٧
مرون بشـــأن الضـــرائب المفروضـــة على الأرباح التي تكتســـب في البلد المحتمل. وعادة ما يقلق المســـتث

المضـــيف، والضـــرائب المفروضـــة على المبالغ التي تدفع للمقاولين والموردين والمســـتثمرين والمقرضـــين، 
والمعاملة الضـــريبية لأية مكاســـب (أو خســـائر) رأسمالية عند تصـــفية الشـــريك الخاص. ويمكن أن يجد 

دفوعات المســـــتخدمة لتخفيض الضـــــرائب بموجب النظام المعتمد في وطنهم (مثل المأنَّ المســـــتثمرون 
المدفوعات المتعلقة بأســـعار الفائدة على الأموال المقترضـــة، وتكاليف إجراء التحريات، وتكاليف تقديم 

أنَّ العروض، وخســــائر الصــــرف الأجنبي) ليســــت متاحة في البلد المضــــيف، والعكس بالعكس. وبما 
المســتثمرين يحتاجون إلى  بشــأن ضــرائب الدخل الأجنبية، فإنَّإلاَّ لضــريبية الأجنبية لا تمنح الامتيازات ا
ضـــريبة دخل تدفع في البلد المضـــيف تســـتوفي تعريف ضـــريبة الدخل لدى ســـلطات  أيَّأنَّ التأكد من 

، لأغراض الضــرائب في وطنهم. وبالمثل فشــركة المشــروع في البلد المضــيف ربما تعامَل في البلد الأصــلي
ا، يمكن عموميًّ الضرائب، معاملة كيان من نوع مختلف. وفي المشاريع التي تصبح فيها الموجودات ملكاً

  أن يمنع ذلك إجراء الاستقطاعات لانخفاض قيمة الموجودات بموجب قانون البلد الأصلي.
شارك فيها   -٣٨ شراكات بين القطاعين العام والخاص التي ي شاريع ال صة تهم م شكلة خا وثمة م

الشركات الأجنبية المشاركة في اتحاد المشروع يمكن أن تخضع لضرائب أنَّ الاستثمار الأجنبي وهي 
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مزدوجة، أي الضرائب المفروضة على الأرباح والعوائد والممتلكات في بلدانها الأصلية وكذلك في 
أن تنشــأ مشــاكل بســبب توقيت مدفوعات الضــرائب واشــتراط دفع  أيضــاًالبلد المضــيف. ويمكن 

الضـــريبة من المنبع. وقد أبرمت عدة بلدان اتفاقات ثنائية تســـتند في الغالب إلى الاتفاقية النموذجية 
لمحو الآثار  )١٤(ن والتنمية في الميدان الاقتصاديلضريبة الدخل ورأس المال التي أعدتها منظمة التعاو

ما يؤدي وجود مثل هذه الاتفاقات بين  كثيراًأو تخفيضها على الأقل، و ييبالسلبية للازدواج الضر
  .في اعتباراتهم الضريبية دوراًالبلد المضيف والبلدان الأصلية لممولي المشروع 

مجتمعة. وما يلزم وضــــعه في الاعتبار، في نهاية المطاف، هو الأثر الإجمالي لكل الضــــرائب   -٣٩
يمكن أن تكون هناك ضرائب مفروضة من جانب مستويات متعددة من السلطات الضريبية.  فمثلاً

ضرائب  أيضاًفإلى جانب الضرائب التي تفرضها الحكومة الوطنية، يمكن أن يواجه الشريك الخاص 
ضــرائب أو رســوم  أيضــاًمفروضــة على مســتوى البلديات أو المحافظات. ويمكن أن تكون هناك 

عينة غير ضــرائب الدخل، تكون مســتحقة وواجبة الدفع قبل أن يكون الشــريك الخاص قد حقق م
بعبارة ضرائب  أحياناًإيرادات. ومن هذه الضرائب والرسوم ضرائب المبيعات، التي يشار إليها  أيَّ

مجموع الأعمال، وضرائب القيمة المضافة، وضرائب الأملاك، ورسوم الدمغة، ورسوم الاستيراد. 
، في إطار أيضـــاًوضـــع أحكام خاصـــة للإعفاء الجزئي أو الكلي من هذه المدفوعات  يمكن أحياناًو

 برامج تحفيز الاستثمار.
   

   القواعد والممارسات المحاسبية الخاصة بالشركات  -١٠ 
ناقش الدليل في الفصل الثاني الخيارات المتعلقة بالميزانية المتاحة للسلطات العمومية لتسجيل   -٤٠
 ،صـــــــل الثانية الدعم الحكومي الممنوح للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص (انظر الفكلف

). ويكتسي تقييم الوضعية المالية للشريك الخاص أهمية ٣٤وإعداده"، الفقرة  التخطيط للمشروع"
مماثلة في ســـياق الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي العديد من البلدان، يشـــترط القانون 

سبية موحدة مقبولة عل شركات أن تتبع ممارسات محا سبين أو مراجعي  دوليًّاى ال ستخدم محا وأن ت
اعتماد ممارســات محاســبية موحدة هو إجراء يتخذ أنَّ حســابات متخصــصــين. ومن أســباب ذلك 

لتحقيق الاتساق في تقدير قيمة المنشآت. وفيما يتعلق باختيار الشريك الخاص، من شأن استخدام 
سات سبية موحدة  ممار ضاًمحا سر مهمة تقييم الوضع المالي لمقدمي العروض من أجل البت  أي أن يي

فيما إذا كانوا يستوفون معايير الاختيار الأولي التي تشترطها السلطة المتعاقدة (انظر الفصل الثالث، 
راء لإج أيضــــاً...). والمعايير المحاســــبية الموحدة ضــــرورية  "، الفقراتاختيار الشــــريك الخاص"

ولقيام  فاتيالتعرعمليات مراجعة محاسبية لأرباح الشركات، التي قد تكون ضرورية لتطبيق أنظمة 
الهيئة التنظيمية برصــد أداء الشــريك الخاص (انظر الفصــل الرابع، "تنفيذ الشــراكات بين القطاعين 

  …).العام والخاص: الإطار القانوني وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 

                                                                    
يُنصح القارئ بالرجوع إلى الاتفاقية النموذجية لضريبة الدخل ورأس المال التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية في   )١٤(  

الاعتبار التطورات الجديدة في القوانين  الميدان الاقتصادي والتي تحدِّثها هذه المنظمة بشكل منتظم لكي تأخذ في
 )./http://www.oecd.org/tax/treatiesي (الممارسة العملية بشأن المسائل المتعلقة بالازدواج الضريب الضريبية وفي
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ـــغلي البنى التحتية لكي تأخذ  -٤١ ـــبية خاصـــة لمش ـــتحدثت بعض البلدان قواعد محاس في  كما اس
الحســبان الملامح الخاصــة لإيرادات مشــاريع البنى التحتية. فالمشــاريع التي تتضــمن تشــييد مرافق البنى 
التحتية، وبخاصة الطرق وغيرها من مرافق النقل، تتميز عادة بفترة استثمار قصيرة نسبيا مع تكاليف 

رادات وهبوط في التكاليف لإيمالية مرتفعة ودون تدفق للإيرادات، تتبعها فترة أطول تتسم بزيادة في ا
وفي الظروف الطبيعية، اســـــتقرار في تكاليف التشـــــغيل. وبناء على ذلك، إذا طبقت القواعد  ؛المالية

المحاســبية التقليدية، فســوف يتعين تســجيل الهيكل المالي الخاص لتلك المشــاريع في حســابات شــركة 
عها فترة طويلة من الأرباح الصافية. ولن تكون المشروع على أنه فترة من النتائج السلبية المتواصلة تتب

المشــروع أثناء مرحلة التشــييد، على التصــنيف الائتماني لشــركة  مثلاً ،لذلك نتائج ســلبية فحســب
مفرط أثناء مرحلة تشــغيل المشــروع. وبغية تجنب هذا الخلل،  ييبدين ضــر أيضــاًقد يترتب عليه   بل

تي تضــطلع بمشــاريع بنية تحتية، قواعد محاســبية خاصــة اعتمدت بعض البلدان، بالنســبة للشــركات ال
النتائج المالية لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص قد لا تصبح إيجابية أنَّ تضع في الاعتبار 

في الأجل المتوســــط. وعادة ما تأذن تلك القواعد الخاصــــة لمطوري البنى التحتية بإرجاء جزء من إلاَّ 
لجداول مالية  وفقاًالمســـتحقة الدفع أثناء مرحلة العجز المالي إلى ســـنوات مالية لاحقة التكاليف المالية 

القواعد المالية الخاصــة لا تمس عادة ســائر القواعد التنظيمية التي أنَّ ينص عليها اتفاق المشــروع. غير 
 قد تحظر توزيع الأرباح أثناء السنوات المالية التي تختتم بنتائج سلبية.

   
   اية البيئة والشراكات بين القطاعين العام والخاصحم  -١١ 

تنطوي حماية البيئة على طائفة واســــعة من المســــائل، تمتد من معالجة النفايات ومعالجة المواد   -٤٢
الخطرة إلى إعادة توطين من نزحوا بســــبب مشــــاريع تهيئة كبيرة. وتســــتخدم الســــلطات العمومية 

شــكل متزايد من أجل توفير المرافق اللازمة لتحقيق أهدافها الشــراكات بين القطاعين العام والخاص ب
المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المســــــتدامة (مثل مرافق ونظم معالجة المياه والنفايات، أو مولدات الطاقة 
ية التي تثيرها تلك  ية والبيئ ماع غل الاجت هذا الأمر والشــــــوا فة"). وينبغي تحقيق التوازن بين  "النظي

وإعداده"، الفقرة  التخطيط للمشـــروع" ،واســـعة النطاق (انظر الفصـــل الثانين المشـــاريع الالأنواع م
حماية البيئة هي شــرط مســبق حاســم الأهمية أنَّ ). ومنذ عدة ســنوات، يســلَّم على نطاق واســع ب١٨

بالنســـــبة للتنمية المســـــتدامة كما هو مكرس في أهداف التنمية المســـــتدامة (انظر "مقدمة ومعلومات 
سا شراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات أ شريعات …). سية عن ال ويرجح أن يكون للت

المتعلقة بحماية البيئة أثر مباشر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية على مستويات مختلفة، والمسائل البيئية 
ضــيات مختلفة، مثل من أكثر أســباب المنازعات تواترا. ويمكن أن تشــتمل قوانين حماية البيئة على مقت

الحصــــول على موافقة الســــلطات البيئية المختلفة، وإثبات عدم وجود مســــؤولية بيئية قائمة، وتقديم 
تأكيدات بالحفاظ على المعايير البيئية، وتقديم تعهدات بإصــــلاح الضــــرر البيئي، واشــــتراط إرســــال 

مسبق من أجل ممارسة عدد  ما تقضي هذه القوانين بالحصول على إذن كثيراًإشعارات بهذا الشأن. و
شدد بوجه خاص فيما يتعلق ببعض أنواع البنية التحتية  شطة الأعمال، ويمكن أن يكون هناك ت من أن

  (مثل معالجة فضلات المياه، وجمع النفايات، ونقل الطاقة الكهربائية، والطرق، والسكك الحديدية).
فية الالتزامات الناشـــئة عن لذلك فمن المســـتصـــوب تضـــمين التشـــريعات تدابير تضـــمن شـــفا  -٤٣

القوانين البيئية. ومن المهم كفالة أكبر قدر ممكن من الوضـــوح في الأحكام المتعلقة بالاختبارات التي قد 
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تطبقها الســــــلطات البيئية، والمتطلبات الوثائقية وغيرها من الشــــــروط التي يتعين على مقدمي الطلبات 
تبرر الامتناع عن إصــدار الرخصــة أو ســحبها.  اســتيفاؤها، وشــروط إصــدار الرخص والظروف التي

وتكتســي الأحكام التي تكفل حق مقدم الطلب في اتخاذ إجراءات الطعن العاجل واللجوء إلى القضــاء، 
التأكد قدر الإمكان، قبل الإرساء النهائي  أيضاًعند الاقتضاء، أهمية خاصة. وقد يكون من المستصوب 

للعقد، من استيفاء شروط الحصول على الرخص البيئية المطلوبة. وفي بعض البلدان قد يكون لسلطات 
عمومية خاصـــة أو للجماعات الداعية إلى حماية البيئة الحق في إقامة دعوى قانونية لطلب منع الإضـــرار 

شمل الحق في طلب  سحب الرخصة التي تعتبر متنافية مع المعايير البيئية الواجبة التطبيق. بالبيئة، مما قد ي
من المفيد إشــــــراك ممثلين للجمهور في الإجراءات المؤدية إلى إصــــــدار أنَّ وفي بعض تلك البلدان وجد 

ــــروع" ،لرخص البيئية (انظر الفصــــل الثانيا ). وقد يحدد ١٨و ١٧وإعداده"، الفقرتان  التخطيط للمش
  مجموعة من العقوبات التي يمكن فرضها والجهات التي يمكن اعتبارها مسؤولة عن الضرر. ضاًأيالتشريع 

ويمكن أن يساعد الانضمام إلى المعاهدات المتصلة بحماية البيئة على تعزيز النظام الدولي لحماية   -٤٤
عايير دولية البيئة. وقد وضــــع أثناء العقود الأخيرة عدد كبير من الصــــكوك الدولية من أجل إرســــاء م

إعلان ريو بشــــأن البيئة و )١٥(ول أعمال القرن الحادي والعشــــرين،موحدة. ومن هذه الصــــكوك: جد
؛ والميثاق العالمي ١٩٩٢اللذان اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام  )١٦(والتنمية،

المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر ، المرفق)؛ واتفاقية بازل ٣٧/٧للطبيعة (قرار الجمعية العامة 
 )١٧(الأثر البيئي في إطار عبر حدودي؛لتقييم  ١٩٩١؛ واتفاقية عام ١٩٨٩الحدود وبالتخلص منها لعام 

وعلى  )١٨(.١٩٩٢ود والبحيرات الدولية لعام واتفاقية حماية واســــــتخدام المجاري المائية العابرة للحد
 )١٩(،٢٠١٦نفاذ اتفاق باريس، في عام  تعلق بالمناخ، في أعقاب بدءنفس المنوال، فتطور التمويل الم

 العالمي. الاحتراريعتبر طريقة لتحقيق الأهداف التي حددها كل بلد من حيث التخفيف من 
   

   قوانين حماية المستهلكين  -١٢ 
والخاص للتركيز المتزايد على المصـــلحة العامة الذي يلاحظ في الشـــراكات بين القطاعين العام   -٤٥

"الإطار القانوني  ،لمضــــيف (انظر الفصــــل الأولآثار على أهمية تقييم قوانين حماية المســــتهلك في البلد ا
). وتوجد في عدد من البلدان قواعد قانونية خاصــــة لحماية المســــتهلك. ٦والمؤســــســــي العام"، الفقرة 

                                                                    
، (منشورات ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٤-٣دي جانيرو،  تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو  )١٥(  

، ١، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمر :)، المجلد الأولنوالتصويبا A.93.I.8الأمم المتحدة، رقم المبيع 
 الثاني. المرفق

 .الأولالمرجع نفسه، المرفق   )١٦(  
 .I-34028، الرقم ١٩٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٧(  
 .I-33207، الرقم ١٩٣٦المرجع نفسه، المجلد   )١٨(  
). واعتمد اتفاق باريس في الدورة الحادية ٥٤١١٣(الرقم  ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١٢اتفاق باريس،   )١٩(  

 ٣٠من والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في باريس في الفترة 
. وهو منشور على الموقع الشبكي لقسم المعاهدات ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١٣نوفمبر إلى  تشرين الثاني/

-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/54113/Part/I-54113التابع للأمم المتحدة: 
0800000280458f37.pdf. 
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وتتفاوت قوانين حماية المســــــتهلك تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر، وذلك من حيث طريقة تنظيمها ومن 
الأحيان على أحكام مثل  حيث مضــــمونها. ومع ذلك، فقوانين حماية المســــتهلك تشــــتمل في كثير من

وضع حدود زمنية ملائمة لتقييم المطالبات وإنفاذ الحقوق التعاقدية؛ أو قواعد خاصة لتفسير العقود التي 
الإذعان")؛ أو  بعبارة "عقود أحياناًويشــار إليها لا يجري عادة التفاوض مع المســتهلك حول شــروطها (

لإنهاء الخاصة؛ أو إمكانية اللجوء إلى هيئات مبسطة الضمانات الموسعة لصالح المستهلكين؛ أو حقوق ا
الفصــل الســادس، "تســوية المنازعات"، الفقرات ...)؛ أو تدابير وقائية  أيضــاًلتســوية المنازعات؛ (انظر 

التي اعتمدت لأول مرة  )٢٠(،تحدة التوجيهية لحماية المستهلكأخرى. ويمكن أن تشكل مبادئ الأمم الم
المجلس الاقتصــــادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ثم نقحت من خلال تحت رعاية  ١٩٨٥في عام 

ــــاورية قادها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مصــــدر إلهام مفيد ــــبة  اًعملية تش بالنس
للبلدان التي تســعى إلى تحســين أطرها القانونية المتعلقة بحماية المســتهلك. وعلى وجه الخصــوص، فالمبدأ 

المتعلق بالمرافق العامة لهما صــــــلة بتطوير مشــــــاريع  ٧٧المتعلق بالطاقة والمبدأ التوجيهي  ٧٦التوجيهي 
  الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كانت قوانين البلد المضـــــيف  إذاومن المهم، من وجهة نظر الشـــــريك الخاص، النظر فيما   -٤٦
، بإنفاذ حقه في الحصــول على مثلاًبشــأن حماية المســتهلكين قد تحد أو تعرقل قدرته على أن يقوم، 

ون ســداد قيمة الخدمات المقدمة، أو تعديل الأســعار، أو وقف تقديم الخدمات إلى الزبائن الذين يخلُّ
قديم الخدمات. ولهذا الأمر أهمية خاصة بشروط أساسية في عقودهم أو ينتهكون شروطا أساسية لت

سياق "امتيازات الشراكات بين القطاعين العام والخاص" حيث يفرض الشريك الخاص رسوما  في 
على المســـــتعمل النهائي بالإضـــــافة إلى المدفوعات المســـــتلمة من الســـــلطة العمومية (انظر "مقدمة 

 ).١٥ص"، الفقرة ومعلومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخا
   

   قانون الإعسار  -١٣ 
يثير إعســــار مشــــغل مرفق بنية تحتية أو مقدم خدمة عمومية عددا من المســــائل التي تدفع   -٤٧

بعض البلدان إلى وضــع قواعد خاصــة لمعالجة تلك الحالات، من بينها قواعد تمكن الســلطة المتعاقدة 
شراكة من اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الاستمرارية لل مشروع (انظر الفصل الخامس، "مدة عقد ال

...). ويمكن تحقيق الاســــــتمرارية في تقديم  بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه"، الفقرات
الخدمات بواسطة إطار قانوني، مثل إعادة التنظيم وما يشابهها من الإجراءات، يتيح إنقاذ المنشآت 

أصــبحت إجراءات الإفلاس حتمية، ســيكون الدائنون المضــمونون التي تواجه صــعوبات مالية. وإذا 
بشأن ما إذا كان يمكن  خصوصاًقلقين بوجه خاص بشأن الأحكام المتعلقة بالمطالبات المضمونة، و

للدائنين المضــمونين تفعيل الضــمان على الرغم من بدء إجراءات الإعســار، وما إذا كانت للدائنين 
ات المتأتية من عائدات الضــــــمان، وكيفية ترتيب مطالبات الدائنين المضــــــمونين أولوية في المدفوع

من ديون الشـــــريك الخاص يتخذ شـــــكل ديون  كبيراً جزءاً المضـــــمونين. وكما أشـــــرنا آنفا فإنَّ

                                                                    
  http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d186_ar.pdfالقرار متاح على الصفحة التالية:   )٢٠(  

 الشبكي للأونكتاد: على الموقعوعلى صفحة مخصصة 
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx. 
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"ممتازة"، بحيث يلزم إعطاء الدائنين أولوية في الســـداد على الديون التابعة المســـتحقة على الشـــريك 
مات أســــاســــية عن الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرة الخاص (انظر "مقدمة ومعلو

...). وقدرة المقرضـــين على إنفاذ تدابير ترتيب الديون هذه ســـتتوقف على قواعد وأحكام قوانين 
البلد التي تحكم ترتيب الدائنين في إجراءات الإعســار. والاعتراف القانوني باســتقلالية الأطراف في 

عاقدي لمختلف فئات الديون يمكن أن يؤدي إلى تيســـير تمويل مشـــاريع البنية النص على الترتيب الت
  التحتية.

ومن المسائل التي ينبغي أن يتناولها التشريع ما يلي: مسألة ترتيب الدائنين؛ والعلاقة بين مدير   -٤٨
رامية إلى كفالة الإعسار والدائنين؛ والآليات القانونية لإعادة تنظيم المدين المعسر؛ والقواعد الخاصة ال

صفقات  شريك الخاص؛ والأحكام المتعلقة بإبطال ال سار ال ستمرارية تقديم الخدمة العامة في حالة إع ا
نســيترال التشــريعي التي يبرمها المدين قبل وقت وجيز من بدء إجراءات الإعســار. ويشــكل دليل الأو

  ام الإعسار في بلد ما. أدوات مفيدة في تنسيق نظ )٢٢(ونصوصه التفسيرية )٢١(لقانون الإعسار
ومن المرجح في مشاريع البنية التحتية الكبيرة أن ينطوي إعسار شركة المشروع على وجود   -٤٩

دائنين من أكثر من بلد واحد أو أن يؤثر في موجودات يقع مكانها في أكثر من بلد واحد. لذلك قد 
ر التع سِّ صوب أن تكون لدى البلد المضيف أحكام تي ست ضائي ووصول مديري يكون من الم اون الق

الإعســار الأجانب إلى المحاكم والاعتراف بإجراءات الإعســار الأجنبية. ويرد نموذج مناســب يمكن 
أن تســـتخدمه البلدان الراغبة في اعتماد تشـــريع لهذا الغرض في قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن 

ترال النموذجي بشــأن ينون الأونســويســتكمله قا )٢٣( الحدود ودليل اشــتراعه وتفســيره،الإعســار عبر
 )٢٤(الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه.

   
   تدابير مكافحة الفساد  -١٤ 

                                                                    
عسار، الجزء نسيترال التشريعي لقانون الإ)، دليل الأو٢٠٠٤دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (  )٢١(  

نسيترال التشريعي لقانون الإعسار، ) ودليل الأو٢٠١٠الثالث: معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار (
) (جميعها متاحة على الموقع الشبكي ٢٠١٣الجزء الرابع: التزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار (

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html.( 
) وقانون الأونسيترال النموذجي ٢٠٠٩دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود (  )٢٢(  

) ١٩٩٧بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (
) (كلاهما متاح على الموقع الشبكي: ٢٠١٣ (مع دليل الاشتراع والتفسير

)http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  الحدود في يرد النص الرسمي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر  )٢٣(  

حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري )، المرفق الأول (A/52/17( ١٧الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 
، الجزء الثالث، المرفق الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ١٩٩٧ الدولي، المجلد الثامن والعشرون،

E.96.V.6 كما يرد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مشفوعا بدليل الاشتراع والتفسير .((
وقد أوصت الجمعية العامة باستخدام القانون النموذجي  ).٢٠١٤في شكل كتيب (منشورات الأمم المتحدة، 

 .١٩٩٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥المؤرخ  ٥٢/١٥٨قرارها  في
 ).٢٠١٨ن الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه (قانو  )٢٤(  
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تعزيز بيئة الاســـــتثمارات والأعمال في البلد المضـــــيف باتخاذ تدابير لمكافحة  أيضـــــاًيمكن   -٥٠
همية بمكان أن يتخذ البلد المضيف تدابير فعالة وملموسة الفساد في إدارة العقود الحكومية. ومن الأ

صلة، وعلى وجه الخصوص أن يعمل البلد على  شوة والممارسات غير القانونية ذات ال لمكافحة الر
  الإنفاذ الفعال للقوانين القائمة التي تحظر الرشوة.

زاهة في الاضــطلاع النقوانين تدرج الاتفاقات والمعايير الدولية بشــأن  ســنُّويمكن أن يمثل   -٥١
بالأعمال العمومية خطوة هامة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصــــــدد، فالصــــــك العالمي الوحيد الملزِم 

(انظر الفصــل الأول،  )٢٥(ية الأمم المتحدة لمكافحة الفســادقانونيًّا بشــأن مكافحة الفســاد هو اتفاق
يقتضــــي من البلدان أن تحدد الأفعال )، الأمر الذي ٤"الإطار القانوني والمؤســــســــي العام"، الفقرة 

الجنائية وغيرها من الجرائم بشـــكل يشـــمل طائفة واســـعة من أفعال الفســـاد، ولا ســـيما الرشـــوة، 
تكن هذه الأفعال تعتبر بالفعل جرائم بموجب القانون المحلي. ومن الصـــكوك الهامة الأخرى  لم إن

ــــــوة الموظفين العموميين الأجانب في الم ، ١٩٩٧عاملات التجارية الدولية لعام اتفاقية مكافحة رش
  )٢٦(والتنمية في الميدان الاقتصادي. التي جرى التفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة التعاون

ومن المهم علاوة على ذلك أن تكفل القواعد التي تنظم عمل الســـلطات المتعاقدة ورصـــد   -٥٢
ســيما نشــر العقود المرســاة وتقارير تقييم زاهة، لا العقود العمومية الدرجة اللازمة من الشــفافية والن

مة  ية ملائ عد تنظيم عات وقوا عد موجودة فينبغي وضــــــع تشــــــري هذه القوا الأداء. وإذا لم تكن 
واعتمادها. ومن العناصـــــر الإضـــــافية التي ينبغي وضـــــعها في الاعتبار في هذا الســـــياق البســـــاطة 

 اءات الإدارية أو تعقدها.والاتساق، مع تفادي الخطوات غير الضرورية التي تطيل الإجر
   

   الاتفاقات الدولية -جيم 
إضافة إلى التشريع الداخلي للبلد المضيف، قد تتأثر الشراكات بين القطاعين العام والخاص   -٥٣

بالاتفاقات الدولية التي يبرمها البلد المضــــــيف. وترد فيما يلي مناقشــــــة موجزة للآثار المترتبة على 
 .الدليلوة على اتفاقات دولية أخرى ورد ذكرها في مختلف أجزاء اتفاقات دولية معينة، علا

   
   العضوية في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف  -١ 

العضـــوية في المؤســـســـات المالية المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي والمؤســـســـة الدولية   -٥٤
للتنمية ومؤســســة التمويل الدولية ووكالة ضــمان الاســتثمار المتعددة الأطراف والمصــارف الإنمائية 

لد ، فعضـــوية البأولاًالإقليمية، ضـــرورية لتهيئة مناخ ملائم للشـــراكات بين القطاع العام والخاص. 
شرط لحصول المشاريع في البلد المضيف على ما تقدمه  المضيف في تلك المؤسسات هي في العادة 

، تحتوي القواعد المتعلقة بصكوك التمويل والضمان التي ثانياًتلك المؤسسات من تمويل وضمانات. 
اق متنوعة ذات أهمية مباشــرة لأحكام اتف تقدمها تلك المؤســســات في العادة على أحكام وشــروط

التعهد الســلبي فيما  المشــروع واتفاقات القروض التي يتفاوض بشــأنها الشــريك الخاص (مثلاً شــرط

                                                                    
 .٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣١اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك،   )٢٥(  
  )٢٦(  http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm. 
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يتعلق بالموجودات العمومية، وتقديم ضـــمانات مقابلة لصـــالح المؤســـســـة المالية المتعددة الأطراف). 
الخاصــــة ، تســــعى المؤســــســــات المالية المتعددة الأطراف عادة إلى تحقيق عدد من الأهداف وأخيراً

الامتثال للمعايير  مثلاًبالســـياســـات تعمل على ضـــمان تنفيذها فيما يتعلق بالمشـــاريع التي تدعمها (
؛ والاســــتدامة الطويلة الأجل للمشــــروع بعد مدة الامتياز الأولى؛ والشــــفافية دوليًّاالبيئية المقبولة 

 زاهة في اختيار الشريك الخاص وصرف قروض تلك المؤسسات).والن
   

   الاتفاقات العامة بشأن تيسير التجارة وتشجيعها  -٢ 
أُبرم عدد من الاتفاقات المتعددة الأطراف على الصـــعيد العالمي من أجل تشـــجيع التجارة   -٥٥

الحرة. ويتفاوض على أبرز تلك الاتفاقات تحت رعاية مجموعة الاتفاق العام بشـــــــأن التعريفات 
عامة  أحكاماًالعالمية. وقد تتضـــــمن تلك الاتفاقات  الجمركية والتجارة، وفيما بعد منظمة التجارة

بشأن ترويج التجارة وتيسير الاتجار بالسلع (مثل شرط الدولة الأكثر رعاية وحظر استعمال القيود 
 مثلاًالكمية وغيرها من الحواجز التجارية التمييزية)، وبشــأن تشــجيع الممارســات التجارية العادلة (

ــــــواق وفرض قيو ــــــتعمال الإعانات). وترمي اتفاقات معينة إلى إزالة حظر إغراق الأس د على اس
ضاء  شفافية والق شجيع ال ضة على تقديم الأجانب للخدمات في الدول المتعاقدة أو ت الحواجز المفرو
ــــــتراء الحكومي. وقد تكون تلك الاتفاقات وثيقة الصــــــلة  على التمييز بين الموردين في مجال الاش

بالشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص والتي ترمي إلى فرض قيود  بالتشـــــريعات الوطنية المتعلقة
على مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع البنية التحتية أو تنص على إعطاء الأفضلية للكيانات 

 الوطنية أو على اشتراء الإمدادات من السوق المحلية.
   

   الاتفاقات الدولية المتعلقة بصناعات معينة  -٣ 
سي  -٥٦ اق المفاوضات حول الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية، التي جرت في إطار في 

الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات (اتفاق "غاتس")، أخذ عدد من الدول الأعضاء في منظمة 
 -يمثل الجزء الأكبر من الســوق العالمية لخدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية  -التجارة العالمية 

على عاتقه تعهدات محددة بتيسير التجارة في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن الجدير 
جميع الدول الأعضــــاء في منظمة التجارة العالمية (حتى الدول الأعضــــاء التي لم تأخذ على أنَّ بالذكر 

في اتفاق غاتس من عاتقها التزامات معينة تتعلق بالاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية) ملزمة بما ورد 
قواعد عامة بشــــــأن الخدمات، بما في ذلك مقتضــــــيات محددة تتناول معاملة الدولة الأولى بالرعاية، 
والشـــفافية، والتنظيم، والاحتكارات، والممارســـات التجارية. ويضـــيف اتفاق منظمة التجارة العالمية 

التزامات خاصــة بكل قطاع وبلد. المتعلق بالاتصــالات الســلكية واللاســلكية إلى اتفاق "غاتس" العام 
وتشــــمل الالتزامات المعتادة فتح عدة أجزاء من الســــوق، بما في ذلك الاتصــــالات الهاتفية الصــــوتية 
نة، أمام المنافســــة والاســــتثمار الأجنبي. وعليه ينبغي أن يكفل  وإرســــال البيانات والخدمات المحســــَّ

منظمة التجارة العالمية أن تكون قوانين البلد المتعلقة المشرعون في الدول الأعضاء الحالية أو المرتقبة في 
ـــــلكية متفقة مع اتفاق "غاتس" ومع التزامات البلد المحددة المتعلقة  ـــــلكية واللاس بالاتصـــــالات الس

  بالاتصالات السلكية واللاسلكية.
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 هو معاهدة ميثاق الطاقة ناًمعيَّ وثمة اتفاق آخر مهم على المســــــتوى الدولي يخص قطاعاً  -٥٧
 نيســان/ ١٦من  والتي بدأ ســريانها اعتباراً ١٩٩٤كانون الأول/ديســمبر  ١٧المبرمة في لشــبونة في 

ووضـــــعت لتعزيز التعاون الطويل الأجل في ميدان الطاقة. وتنص هذه المعاهدة على  ١٩٩٨أبريل 
ــــــية ومفتوحة لمواد ومنتجات الطاقة وتيســــــير عبور ــــــواق تنافس  عدة تدابير تجارية، مثل تنمية أس

هدة إلى تلافي  عا هذه الم لك ترمي  ها. وعلاوة على ذ ها ونقل قة والحصــــــول علي طا يا ال تكنولوج
اختلالات الأســواق والحواجز التي تعوق النشــاط الاقتصــادي في قطاع الطاقة، وتعزز فتح أســواق 
رأس المال لتشــجيع تدفق رؤوس الأموال من أجل تمويل التجارة في المواد والمنتجات. كما تتضــمن 

ــتثمرين، ه ــتثمار وحمايته: أي تهيئة ظروف عادلة للمس ذه المعاهدة قواعد تنظيمية تتعلق بتنمية الاس
والتحويلات النقدية المتصـــلة بالاســـتثمارات، ودفع تعويضـــات عن الخســـائر الناجمة عن الحروب 

 والاضطرابات المدنية والأحداث الأخرى المشابهة، ودفع تعويضات عن نزع الملكية.
 


